
A/C.3/55/SR.41الأمــم المتحـدة 

 

الجمعية العامة 
الدورة الخامسة والخمسون 

 
الوثائق الرسمية 

Distr.: General
17 May 2001
Arabic
Original: Spanish

هذا المحضر قابل للتصويب. ويجب إدراج التصويبات في نسخة من المحضر وإرسالها مذيلة بتوقيع أحــد أعضــــاء 
 Chief of the Official Records Editing Section, :الوفـد المعني في غضـون أسبــوع واحــد مــن تاريخ نشره إلى

 .room DC2-0750, 2 United Nations Plaza

وستصدر التصويبات بعد انتهاء الدورة في ملزمة مستقلة لكل لجنة من اللجان على حدة. 
 

00-71668 (A)
*0071668*

 اللجنة الثالثة 
محضر موجز للجلسة الحادية والأربعين 

 المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الإثنين، ٣٠ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٠، الساعة ١٥/٠٠ 
(ترينيداد وتوباغو)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيدة غيتنس جوزيف الرئيس:

   
المحتويات 

 

البند ١١٣ من جدول الأعمال: حق الشعوب في تقرير المصير (تابع) 
البند ١١٤ من جدول الأعمال: مسائل حقوق الإنسان (تابع) 

ـــي بحقــوق  مسـائل حقـوق الإنسـان، بمـا في ذلـك النـهج البديلـة لتحسـين التمتـع الفعل (ب)
الإنسان والحريات الأساسية (تابع) 

حالات حقوق الإنسان والتقارير المقدمة من المقررين والممثلين الخاصين (تابع)  (ج)
التنفيذ الشامل لإعلان وبرنامج عمل فيينا ومتابعتهما (تابع)  (د)
تقرير مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان (تابع)  (هـ)

 
 
  



200-71668

A/C.3/55/SR.41

افتتحت الجلسة الساعة ١٥/١٥ 
ــر  البنـد ١١٣ مـن جـدول الأعمـال: حـق الشـعوب في تقري

 (A/C.3/55/L.32) (تابع) المصير
مشـروع القـرار A/C.3/55/L.32: حـق الشـــعب الفلســطيني في 

تقرير المصير 
ـــــرار  الســـيد عـــودة (مصـــر): عـــرض مشـــروع الق - ١
A/C.3/55/L.32 المعنــون "حــق الشــعب الفلســطيني في تقريـــر 

المصير" باسم مقدميه الأصليين والبوسـنة والهرسـك والـبرازيل 
واليابـان ولختنشـــتاين والــنرويج وأعلــن أن ســان لوتشــيا قــد 
أُدرِجت في قائمة المقدمين الأصليين بصورة خاطئـة. وقـال إن 
مشروع القرار يؤكِّـد مـن جديـد أحكـام القـرار الـذي حظـي 
ـــــه بعــــض  بالموافقـــة في الســـنة الماضيـــة ولكـــن أُجريـــت علي
الإضافات والتعديلات بما يأخذ في الاعتبـار الحالـة المتغـيرة في 
ـــأييد اتمــع الــدولي حــق الشــعب  الشـرق الأوسـط وأهميـة ت
الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة الدولـة الفلسـطينية بمـا يحقـق 
سلاما دائما ومسـتداماً في المنطقـة. وفي هـذا السـياق، أوضـح 
إضافة فقرة جديدة إلى الديباجة تشير إلى إعلان الألفية للأمـم 
المتحدة كما أن الفقرة الخامسة من الديباجـة تم تعديلـها لكـي 
تعـبر عـــن الأمــل في اســتئناف فــوري للمفاوضــات في إطــار 
عمليـة السـلام في الشـرق الأوسـط علـى أساسـها الـــذي تمــت 
الموافقــة عليــه معربــا كذلــك عــن الأمــل في أن يتــم اعتمـــاد 

مشروع القرار بتوافق الآراء. 
ــــوق  البنــد ١١٤ (ب) مــن جــدول الأعمــال: مســائل حق
الإنسان بما في ذلك النهج المختلفة لتحسـين التمتـع الفعـال 
 ،A/55/177) (تــابع) بحقـوق الإنســـان والحريــات الأساســية
 A/55/275  ،Add.1 و A/55/214 ،Add.1 و A/55/213
 ،A/55/283 ،2 و Add.1 و A/55/280 ،A/55/279 ،Add.1و
 A/55/296 ،A/55/292 ،A/55/291 ،A/55/289 ،A/55/288
 ،A/55/342 ،A/55/328 ،A/55/306 ،A/55/302 ،Add.1و
 ،A/55/404-S/2000/889 ،A/55/395-S/2000/880 ،A/55/360

 (A/C.3/55/2 و A/55/408

ــــوق  البنــد ١١٤ (ج) مــن جــدول الأعمــال: حــالات حق
الإنســـان وتقـــارير المقرريـــن والممثلـــين الخـــــاصين (تــــابع) 
 ،A/55/318 ،A/55/294 ،Corr.1 و A/55/282* ،A/55/269)
 ،A/55/363 ،A/55/359 ،A/55/358 ،A/55/346 ،A/55/335

A/55/426- و A/55/509 ،A/55/403 ،A/55/400 ،A/55/374

 (S/2000/913

البنــد ١١٤ (د) مــن جــدول الأعمــال: التنفيــــذ الشـــامل 
 A لإعـلان وبرنـامج عمـل فيينـــا ومتابعتــهما (تــابع) (55/36/

 (A/55/438-S/2000/93و
البند ١١٤ (هـ) من جدول الأعمال: تقريـر مفـوض الأمـم 

 (A/55/36) (تابع) المتحدة السامي لحقوق الإنسان
السـيد بعلـي (الجزائـر): قـال إن مـن الملائـم أن أعـــاد  - ٢
مؤتمــر قمــة الألفيــة التشــديد علــى عالميــة حقــــوق الإنســـان 
ـــذي لا ينفصــم وتضافرهــا وــذا أكَّــد الإعــلان  وتكاملـها ال
العالمي لحقوق الإنسان الذي سـبق إقـراره منـذ أكـثر مـن ٥٠ 
عامــا في وقــت كــان فيــه ثُلُثــا دول العــالم غــير قــادرة علـــى 
ـــها تحــت الحكــم  المشـاركة في صياغتـه،.إذ كـانت رازحـة وقت
الاسـتعماري علـى مـدى عشـــرات الســنين بمــا كــان يشــكِّل 
انتهاكا لروح ونص الإعلان ذاته. ومـن ثم فبعـد إقامـة الـدول 
الجديـدة المســـتقلة بــالذات، حظيــت قائمــة حقــوق الإنســان 
بإضافـات أثرـا وإن كـانت قـد أفضـت إلى تحديـــات جديــدة 
ـــل. وفي ظــل اعتمــاد صكــوك  وفتحـت مجـالات جديـدة للعم
قانونيــة وقواعــد للســلوك جديــدة، تم الاعــتراف بعــدد مــــن 
شـواغل دول الجنـوب وجـرى تسـليط الأضـواء علـــى حقــوق 
الإنسان التي كانت تلقى التجاهل بما في ذلـك الحـق في تقريـر 
المصــير والاســتقلال. وقــد اســتطاع المؤتمــر العــــالمي لحقـــوق 
الإنســان في فيينــــا أن يتوصـــل إلى توافـــق بـــين الآراء بشـــأن 
مجالات للعمل وأهداف من شأا تعزيز حقـوق الإنسـان الـتي 
لم تعــد تشــــمل فقـــط الحقـــوق المدنيـــة والسياســـية ولكنـــها 
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أصبحت تغطي بنفس القدر الحقوق الاقتصاديـة والاجتماعيـة 
والثقافية. وأعرب عن ترحيب وفده بإنشاء فريق عـامل معـني 
بالحق في التنمية وتلك في رأيه بداية مبشرة ووجـه الشـكر إلى 
مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان علـى مسـاهمتها 

في الاعتراف بالحق في التنمية والتأكيد عليه. 
ولأن بلـدان الجنـوب كـانت كمـا قـال هـي آخـر مــن  - ٣
أحـرز الاسـتقلال فقـد تعيـن عليـها في بعـض الأحيـان أن تبــدأ 
من نقطة الصفـر في بنـاء دولهـا في مجـالات التنميـة الاقتصاديـة 
والاجتماعية وفي إقامة هياكل الدولة التي تتسـم بالكفـاءة وفي 
تعزيز حقوق الإنسان وإقرار الديمقراطية. وبرغم ما تحقق مـن 
تقدم ملموس فيما يتعلق بحقوق الإنسان، إلا أن الأمر ما زال 
يقتضي الكثير وخاصة في ضوء إنشاء دولة تقـوم علـى سـيادة 
القانون وتستطيع تلبية كثــير مـن توقعـات مواطنيـها وهـو أمـر 
بحكـم تعريفـــه عمليــة لا تتــم إلا في الأجــل الطويــل. وجميــع 
الجهود المبذولة على المستوى الوطـني سـتظل ذات أثـر محـدود 
إلا إذا واكبـــها تعـــاون حقيقـــي دعمـــا لسياســـــات التنميــــة 
والانتعـاش علـى الصعيـــد القومــي. ومــن ثم واصلــت البلــدان 
الناميـة دعوـا لتعبئـة المـوارد اللازمـــة لتنفيــذ إعــلان الحــق في 
التنمية بالإضافة إلى إعفائـها مـن ديوـا الخارجيـة الـتي أثقلـت 
ـــها. فمثــل هــذا التعــاون أمــر  كـاهل ميزانياـا وأعـاقت تقدم
مرغوب فيـه باضطـراد بل ولازم في وجه مسـيرة العولمـة بكـل 
تحدياا. أما فـرض شـروط سياسـية أو ماليـة علـى التعـاون أو 
منح المساعدات مـن أجـل التأثـير المباشـر أو غـير المباشـر علـى 
سياسـة الحكومـــات فليــس مــن شــأن ذلــك أن يدعــم قضيــة 
حقــوق الإنســــان ولا يفضـــي إلى تحســـين مســـتوى معيشـــة 
الســكان كمــا لا ينبغــي أن يخضــع تعزيــز حقــــوق الإنســـان 

للاستغلال أو الانتقائية أو التسييس. 
وأوضــح أن شــــعب الجزائـــر أعلـــن تـــأييده لتوطيـــد  - ٤
الديمقراطية وحقوق الإنسان والتعددية ثم أكد بعد الاستقلال 
على أن إقامة دولة القانون وحماية حقوق الإنسـان والحريـات 

الأساسية هي الأهداف ذات الأولوية. كما أن سياسـة الوئـام 
المـدني الـتي نـادى ـا رئيـــس الجمهوريــة وتم التصديــق عليــها 
بوضـوح مـن خـلال اسـتفتاء شـعبي، إضافـة إلى تدابـير حســـن 
النيـة والعفـو العـام والانفتـاح الاسـتثنائي في السـاحة السياســية 
وفيمـا بـين وسـائل الاتصـال، كـــل ذلــك جــاء ليعكــس عــزم 
الشـعب الجزائـري والسـلطات الحكوميـة علـــى مواصلــة دعــم 
العمليـة الديمقراطيـة بمـا يخلـق ثقافـة أصيلـة تقـوم علـى حقـــوق 
الإنســان وعلــى أســاس مجتمــع أكــثر عدالــة دون خـــوف أو 
تعسف. والإرادة الثابتة الـتي أبدـا السـلطات الجزائريـة لنشـر 
ثقافة حقوق الإنسان في الحياة اليومية للشـعب أمـر يشـهد بـه 
ـــا  انضمامــها إلى الاتفاقيــات الدوليــة لحقــوق الإنســان وقبوله
آليـات الرصـد المتوخـاة في تلـك الاتفاقيـات فضـلا عـن إنشــاء 
وكـالات لحمايـة حقـوق الإنسـان وعقـد انتخابـات ديمقراطيــة 
لجميع المؤسسات والتأكيد في نص الدستور على الفصـل بـين 
الســـلطات وحريـــات التعبــــير وإقامــــة الجمعيــــات وتنظيــــم 
الاجتماعـات ووجـود مجتمـع مـدني فعـال تشـــارك فيــه أعــداد 
ــة  كبـيرة للغايـة مـن المنظمـات غـير الحكوميـة وتوسـيع الصحاف
المسـتقلة وإدخـال مقـرر دراســـي إلزامــي لحقــوق الإنســان في 

المدارس الابتدائية في عام ١٩٩٨. 
ومضى يقول إن الجزائر قدمـت تقاريرهـا إلى اللجـان  - ٥
المختلفة بطريقة منتظمة وفي حينها وأا تزمع مواصلة تعاوـا 
وحوارهـا مـــع تلــك اللجــان بالإضافــة إلى الآليــات الأخــرى 
بـالأمم المتحـــدة. ولمــا كــانت تنطلــق مــن رغبتــها في الأخــذ 
بالشــفافية وفي إقامــة التعــاون والحــوار مــــع المنظمـــات غـــير 
الحكومية، فقد رحبت الجزائـر في عـام ٢٠٠٠ بزيـارات تمـت 
بناء على دعوة رئاسية لمنظمات غـير حكوميـة كـانت الأكـثر 
نشاطا في مجالات حقـوق الإنسـان وحريـة الصحافـة. كمـا تم 
نشر تقرير هيئة العفو الدولية في مجملـه في الصحـف الجزائريـة 
فضلا عن استئناف التعاون مـع لجنـة الصليـب الأحمـر الدوليـة 
الـتي قـامت بسلسـلة مـن الزيـارات إلى المؤسسـات العقابيـــة في 
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البلد. ولأن القرار بإرساء دعائم ديمقراطية حقيقية لا يتماشى 
ـــى  مـع نشـر أفكـار تعـارض مبـادئ حقـوق الإنسـان، فقـد تخل
الشـعب الجزائـري عـن التطـرف والتعصـب والإرهـاب وتقــوم 
الدولـة بالوفـاء بواجبـها في حمايـة مواطنيـها وفي وقـف العنـــف 
الإرهـابي. أمـا مسـألة الأشـخاص الذيـن اختفـوا فـهي خاضعــة 
ـــك عمليــة تشــارك فيــها الجماعــات  حاليـا لفحـص دقيـق وتل
المحلية. بيد أن العنف بجميع أشكاله وعودة الأفكـار العنصريـة 
والنازية أمور لا تقتصر علـى الجنـوب أو علـى البلـدان الناميـة 
بل حدثت في كثير من البلدان المتقدمة الـتي تصـور نفسـها في 
ـــن عــن حقــوق الإنســان. ولا ينبغــي  صـورة المدافعـين العنيدي
لقائمــة الادعــاءات بانتــهاكات لحقــوق الإنســــان أن تكـــون 
ــــون ذريعـــة  موضعــا للســرية أو الانتقائيــة أو المقايضــة أو تك
لتحقيـق أغـراض ذاتيـة أو مصـالح اقتصاديـة. وليــس لأحــد أن 
يفترض أن لديه الحق في إصدار أحكام على الآخريـن باعتبـار 
أن ليس هناك سلوك يسمو تماما فوق الملام، فـالهدف الوحيـد 
لتعزيــز وحمايــة حقــوق الإنســان هــو خدمــة الحيــاة البشـــرية 
بصرف النظر عن مكان تواجدهـا وهـذه الحقـوق تبـدأ بـالحق 

في الحياة وفي الغذاء وفي الصحة والكرامة. 
السـيد ويـن (ميانمـار): قـــال إنــه طبقــا لميثــاق الأمــم  - ٦
المتحـدة وُضعـت إجـــراءات لتعزيــز وحمايــة حقــوق الإنســان 
بالإضافة إلى الآليات اللازمة لرصد كيفية تعزيز هذه الحقـوق 
وحمايتها وإقرارها بل وتوجيه النقد جهرا عند اللـزوم للبلـدان 
الـتي لا يرقـى ســـلوكها إلى الأعــراف المؤكَّــدة في الإعلانــات 
والصكوك ذات الصلة. وقد تم اعتماد هذا النظام على أسـاس 
ــا  الافـتراض بأنـه سـوف ينطلـق دائمـا مـن مبـادئ مقبولـة عالمي
ومنها الحيدة وعدم الانتقـاء وعـدم اسـتغلال حقـوق الإنسـان 
لحساب مبادئ أخرى. ومع ذلك فقد استمر عـدم الاعـتراف 
بالجوانب الأخرى مـن حقـوق الإنسـان سـواء كـانت حقوقـا 
مدنيـة أو سياسـية أو اقتصاديـة أو اجتماعيـة أو ثقافيـة. وحـــتى 
الآونة الأخيرة لم يكن الحق في التنمية ليلقـى الاعـتراف الـذي 

يستحقه ورغم ذلـك فثمـة عـدد مـن البلـدان الناميـة تعرضـت 
للعقاب على ادعاءات بوقوع انتـهاكات لحقـوق الإنسـان بـل 
ــانت  وتم تضخيـم أخطائـها هـذه بصـورة غـير متناسـبة فيمـا ك
تبـذل قصاراهـا لتلبيـــة الضــرورات الأساســية لســكاا الذيــن 
ـــير الصحــي للمبالغــة في  يزيـدون زيـادة متسـارعة. والاتجـاه غ
طـرح انتـهاكات مدعـى بوقوعـها للحقـوق المدنيـة والسياســية 
من أجل إرضاء جماعـات ذات مصـالح خاصـة أو دوائـر محليـة 
أصبح سمة متميزة تتصف ا مشـاريع القـرارات الصـادرة عـن 
اللجنة الثالثة بشأن بلـدان محـددة. ومـع ذلـك فممـا يدعـو إلى 
الارتياح البالغ أن الخبير المستقل المعني بـالحق في التنميـة أعلـن 
أن البلدان لا بد أن تعمل جـاهدة علـى تنفيـذ الحـق في الغـذاء 
والتعليـم الابتدائـي والرعايـة الصحيـة الأوليـة. وميانمـــار تبــذل 
ـــا  كــل جــهد ممكــن لتحقيــق هــذه الأهــداف ضمــن موارده
المتاحـــة. فخـــلال الســـــنة الماليــــة ٢٠٠٠/١٩٩٩، أنتجــــت 
١,٠٧٢ مليون بوشل من الأرز و ٠٠٠ ٣٠٠ طن من زيـت 
ـــق  الطعــام ومليونــي طــن مــتري مــن البقوليــات. وفيمــا يتعل
بالتعليم الابتدائي، بلغ معدل القيـد ٩٩,٣ في المائـة علـى نحـو 
مـا أفـاد بـه تقريـر التنميـة البشــرية لعــام ٢٠٠٠ الصــادر عــن 
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وهو التقريـر الـذي أشـار أيضـا 
إلى أن معدل الإلمام بـالقراءة والكتابـة بـين الكبـار بلـغ ٨٤ في 
المائـة. كمـا خصصـت ميانمـار للصحـة العامـة ١٤,٤ في المائــة 
مـن إجمـالي النفقـــات الحكوميــة، فيمــا ارتفــع الأجــل المتوقــع 
للحيـاة إلى ٦٠,٦ مـــن الســنوات إضافــة إلى أن ٩١ في المائــة 
ـــوا  مـن السـكان تم تحصينـهم ضـد السـل و ٨٥ في المائـة حصن
ضد الحصبة، فضلا عما حققتـه ميانمـار مـن تقـدم فيمـا يتعلـق 
بثلاثة من حقوق الإنسان المهمة حتى رغم التدابير الاقتصاديــة 
ــة  والسياسـية المفروضـة عليـها مـن جـانب بعـض البلـدان الغربي
وممـا يدعـو للمفارقـة الحقيقيـة أن هـذه البلـدان نفســـها تحــاول 
الآن أن تصور مشاكلها الإنمائية علـى أـا انتـهاكات لحقـوق 

الإنسان. 
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وأشار إلى أن واحدا من أبـرز جوانـب عمليـة العولمـة  - ٧
الراهنـة هـو تلـك الإنجـازات البـاهرة الـتي تم تحقيقـــها في مجــال 
تكنولوجيـات الإعـــلام والاتصــالات. وبرغــم القــدرة الهائلــة 
لشبكة الإنترنت ومـا أتاحتـه للبشـر مـن كـل منطقـة في العـالم 
من سبل الاتصال مع بعضـهم البعـض، إلا أن عوامـل ضعفـها 
التقنيـة جـاءت لتثـير قضايـا جديـدة. فبالإضافـة إلى كوــا أداة 
لنشر خطاب وصـور الكراهيـة فقـد ثبـت كذلـك أـا تشـكِّل 
أداة فعالة لنشر التضليل الإعلامي بمـا يضـر البلـد المعـني. ومـن 
ثم فلا غنى عن التحقق مـن صحـة المعلومـات الـتي تجمـع مـن 
الإنـترنت مـن خـــلال مقارنتــها مــع المعلومــات المســتقاة مــن 
مصــادر أخــرى موثوقــة بمــا في ذلــــك الحكومـــات. كذلـــك 
ـــة لمصــادر أخــرى  فالاتجـاه الراهـن لإعطـاء مزيـد مـن المصداقي
بخـلاف الحكومـات نـهج مجحـف وغـير نزيـه بالنســـبة لمســائل 
حقوق الإنسان بل يشـكِّل في ايـة المطـاف عقبـة تحـول دون 
ــــدان  صياغــة تقــارير لهــا مصداقيتــها. وينبغــي للتعــاون في مي
حقوق الإنسان أن يشمل احترام سيادة الـدول وفـهما عميقـا 
مـن جـانب اتمـع الـدولي للمشـــاكل السياســية والاقتصاديــة 
والاجتماعيــة الــتي يصادفــها البلــد المعــني. وفي إطــار سياســـة 
ميانمـار المتسـقة مـن التعـاون مـع الأمـم المتحـدة فقـد اســتقبلَت 
ـــوث الخــاص الجديــد للأمــين  مرتـين زيـارات مـن جـانب المبع

العام. 
ثم أعرب عن رغبـة ميانمـار في تسـريع عمليـة التحـول  - ٨
السياسـي وهـو مـــا يتطلــب توافقــا في الآراء فيمــا بــين جميــع 
الفئات الوطنية وبين الذين يمثلون كل طبقات اتمع. وبرغم 
أن الحكومــة لا نيــة لديــها في تأخــــير العمليـــة دون مـــبررٍ أو 
مواصلة التمسك بمقـاليد السـلطة، إلا أنـه مـن الأهميـة الحيويـة 
إحباط المحاولات الرامية للانحراف بالعملية عن مسارها. وقـد 
جـاءت الأحـداث الـتي وقعـت مؤخـــرا في يــانغون واضطــرت 
الحكومة إلى اتخاذ أخف التدابير وأقلها خطرا لمصلحة الحفـاظ 
علـى السـكينة العامـة لتشـكِّل إحـدى هـذه المحـاولات. ويجــدر 

ملاحظـة أنـه لم يلحـق ضـرر بـدني بشـخص واحـد فضـلا عــن 
عـــدم وقـــــوع أي خســــائر في الأرواح خــــلال مــــا ســــمي 
بالمواجهات السياسية. وفي بلد مثل ميانمـار، حيـث الاسـتقرار 
شـرط أساسـي مـن أجـــل اتخــاذ خطــوات سياســية أخــرى في 
تحولها نحو الديمقراطية، فـإن محـاولات انتقـاد الجـهود المخلصـة 
الـتي تبذلهـا الحكومـة للتحـرك قُدمـاً ينبغـي النظـر إليـها بشــكل 
أكثر جدية. مثـل هـذه المحـاولات لا سـبيل لأن يسـمح لهـا أن 
تخــرج عــن نطــاق الســيطرة أو أن تنحــرف بعمليــة التحـــول 
ـــاذ  السـلمي. وهـذا الاهتمـام الأصيـل أفضـى بالحكومـة إلى اتخ
بعـض التدابـير الوقائيـة ضـد حـزب العصبـة الوطنيـة مـن أجـــل 
الديمقراطية وبعض أعضائه. وهـذه التدابـير مؤقتـة ولم تتدخـل 
بطريقة من الطرق مع مصلحة الأشخاص المعنيـين ولا حيـام 
الاجتماعيــة. وكنتيجــة لهــــذه المبـــادرة، أمكـــن إعـــادة فتـــح 
الجامعات والمدارس العليا ويحـدو الحكومـة أمـل بـأن اسـتمرار 
التعليـم بصـورة سـلمية في تلـك المؤسسـات لـن يـدار علـى يــد 
مـن يسـمون بالناشـطين السياسـيين في ضـوء المصلحـة الضيقـــة 

لأحد الأحزاب السياسية. 
وفيما يتعلق بتعاون ميانمار مع منظمـة العمـل الدوليـة  - ٩
قـال إـا اسـتقبلَت في شـهر تشـــرين الأول بعثــة تعــاون تقــني 
تابعة لمنظمة العمل الدولية وفي ضوء مشورة البعثـة، اعتمـدت 
التدابـير الإداريـة والتنفيذيـة والتشـريعية اللازمـة لضمـان عـــدم 
وجود أي حالة من حالات السخرة في البلاد. وهـذه التدابـير 
ينبغـي أن تختلـف تمامـا عـن أي وســـاوس قــد تســاور اتمــع 
الـدولي بـأن القوانـين الموروثـة مـن حكـم الاسـتعمار البريطــاني 
ـــر اتبــاع الســخرة في أراضــي ميانمــار.  يمكـن تطبيقـها بمـا ييس
وبالإضافة إلى ذلك تواصل الحكومة التعاون مع لجنة الصليب 
الأحمــر الدوليــة لتحســين أحــوال الســجون كمــــا أن الإدارة 
الحاكمة مصممة على مواصلة جهودها الراهنة لتوطيد دعـائم 
إنجازاــــا في الميــــادين الاجتماعيــــة والثقافيــــة والاقتصاديـــــة 
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والسياسـية مـع مضاعفـة مسـاعيها بمـا يكفـل التمتـع المضطـــرد 
لشعب ميانمار بحقوق الإنسان من جميع جوانبها. 

السيد العذري (اليمـن): قـال إن بلـده يسـعى بخطـى  - ١٠
ـــز الممارســة الديمقراطيــة القائمــة علــى  حثيثـة وثابتـة نحـو تعزي
التعددية السياسية وحرية الصحافـة وضمـان الحريـات العامـة، 
وأن التشريعات والتدابير التـي اتخذتــها حكومتــه تدلِّــل علــى 
ما قررته من إنشاء ديمقراطية قائمة على تلـك الأسـس. ولهـذا 
تم إنشاء لجنة وطنية عليا تتولى مسـؤولية مهمـة في هـذا اـال 
حيـث تعمـل علـــى الصعيــد الداخلــي بشــكل فــاعل ومباشــر 
ومؤثر، كما تشكِّل قناة للتواصل المـهم مـع المنظمـات العاملـة 
في مجــالات حقــوق الإنســان علــى المســــتوى العـــالمي ســـواء 
منظمات دوليــة أو منظمـات غـير حكوميـة. وبقـدر مـا تعمـل 
بلاده على الصعيد الداخلـي في دعـم وحمايـة حقـوق الإنسـان 
فإن أبواا مفتوحة لكل المنظمات الدوليـة والأفـراد الناشـطين 
في مجـالات حقـوق الإنسـان وحمايـة الديمقراطيـة وخاصــة مــن 
خلال إنشاء منظمـات غـير حكوميـة تعمـل في ميـدان حقـوق 
ـــــع القضايــــا السياســــية والاجتماعيــــة  الإنســـان وتتعـــامل م

والاقتصادية. 
ومضى يقول إن التنمية وحقوق الإنسان كما يراهمـا  - ١١
الجميع وجهان لعملـة واحـدة فنتـائج التنميـة الشـاملة تنعكـس 
تأثيراا على حقوق الإنسان، والتمتع بحقوق الإنسـان كاملـة 
لا يستقيم إلا بالتنمية كأحد أعمدا ومقوماا الرئيســية ولـن 
تقــوم قائمــة حقــوق الإنســان أو الديمقراطيــة في ظــل غائلــــة 
الجـوع والفقـــر. وأكَّــد أن اليمــن يســتنكر دومــا الاســتخدام 
المـزدوج لمعايـير حقـــوق الإنســان والانتقائيــة في تطبيــق هــذه 
الحقوق حيث تتغاضى دول بعينها عن حقوق شعوب تنتهك 
وأطفـال يقتلـون في الشـوارع علـى نحـو مـا هـو الحـال بالنســبة 
للجرائـم الـتي ترتكَـب ضـد الشـعب الفلســـطيني؛ في مواجهتــه 
اليومية للموت تحت جنـازير الدبابـات الإسـرائيلية ممـا يشـكِّل 
إهانة للمجتمع الدولي. كما يعيد اليمن تـأكيده علـى الالـتزام 

بحمايـة وتعزيـز حقـوق الإنسـان والتزامـه بـالصكوك والمواثيـــق 
الدولية مشددا على حقيقة أن نهج الازدواجيـة والانتقائيـة في 
ــــتي  التعــامل مــع حقــوق الإنســان لا يخــدم المبــادئ النبيلــة ال
تضمنتـها الصكـــوك الدوليــة ذات الصلــة ولا ســيما الإعــلان 

العالمي لحقوق الإنسان. 
السيد السعيدي (الكويت): أشار إلى تقرير المفوض  - ١٢
السـامي لحقـوق الإنسـان (A/55/36) وقـال إـا قـــد بينــت في 
تقريرها أهمية التعاون الـدولي تعزيـزا لحقـوق الإنسـان آخذيـن 
ـــار الأمــم  بعـين الاعتبـار ضـرورة أن يقـوم هـذا التعـاون في إط
المتحدة وانطلاقا من المبادئ التي نص عليها الميثاق، ممـا يدعـو 
للتأكيد مرة أخرى على ضرورة تعزيز ودعم مكتـب المفـوض 
السامي لحقوق الإنسان ليتمكن من القيام بالمـهام الملقـاة علـى 
عاتقه. وأشاد بالقرار الذي اعتمدتـه لجنـة حقـوق الإنسـان في 
دورــا الخامســة الطارئــة مــن الدعــوة إلى إجــــراء تحقيـــق في 
ـــها إســرائيل  الانتـهاكات الخطـيرة لحقـوق الإنسـان الـتي ترتكب
ضد المواطنين العرب في الأراضـي العربيـة المحتلـة حيـث سـقط 

حتى الآن ما يقارب مئتي شهيد وآلاف الجرحى. 
وقال إن مسألة حقوق الإنسان ترتبـط ارتباطـا وثيقـا  - ١٣
بعوامل عديدة لا بد من الأخذ ـا خـلال النظـر ـذه المسـألة 
حيــث أن التجربــة التاريخيــة والخلفيـــة الثقافيـــة والاقتصاديـــة 
والاجتماعيـة وتـراث الشـعوب عوامـل حاسمـة في تقريـر هـــذه 
المسـألة. وأكـد علـى أهميـة تعزيـز سـيادة القـانون والمؤسســات 
لتعزيــز وحمايــة حقــوق الإنســان وعلــى أهميــة الحــوار الجـــاد 
والمسؤول القائم علـى الاحـترام المتبـادل بوصفـها خـير السـبل 

التي تضمن تعزيز وحماية حقوق الإنسان. 
وأكَّـد علـى أن دولـة الكويـت، وفـاءً منـها بالتزاماـــا  - ١٤
الدولية، انضمت إلى غالبيـة الاتفاقيـات الدوليـة الصـادرة عـن 
الأمــم المتحــدة ذات الصلــة بحقــوق الإنســان، ومــن ثم فقــــد 
ــة  أصبحـت قوانـين وطنيـة كويتيـة تعـامل ذات المعاملـة القانوني
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للقوانـين والتشـريعات الوطنيـة علـى حـد سـواء،. موضحــا أن 
أحدث صك دولي وقَّعته الكويت كان نظـام رومـا الأساسـي 
الذي ينشئ المحكمـة الجنائيـة الدوليـة. وفي هـذا الصـدد تؤكـد 
الكويـت مـن جديـــد حرصــها علــى معاقبــة مرتكــبي الجرائــم 
الخطيرة التي دد أمن واستقرار البشرية جمعـاء ويـأتي توقيعـها 
على تلك الوثيقة انطلاقـا مـن حرصـها علـى ألا يفلـت مجرمـو 
الحرب من العقاب ومرتكبو الجرائـم ضـد الإنسـانية. كمـا أن 
دسـتور الكويـت يؤكـد علـى حـــق المواطــن في ممارســة جميــع 
حقوقه وعلى واجب مؤسسـات الدولـة في صـون هـذا الحـق. 
وقد طّبقَت الكويـت جميـع صكـوك وقواعـد حقـوق الإنسـان 
الدوليـة علـى أسـاس مـن تراثـها الثقـافي والشـريعة الإســـلامية. 
ويمارس المواطنون الكويتيـون حقوقـهم في ظـل بيئـة ديمقراطيـة 
تسود فيها حرية التعبير، كما أن لقضايا المرأة أهمية خاصـة في 
البلاد. وتعكف الحكومـة حاليـا علـى عمليـة تنقيـح تشـريعاا 
بمـا يؤكـد إمكانيـة أن تمـارس المـرأة حقوقـها السياسـية بحريـــة. 
وفيمـا يتعلـق بالأســـرى الكويتيــين في العــراق ذكــر أن وفــده 
يحث اتمع الدولي والأمم المتحدة على ممارسة الضغـط علـى 
العراق لإطلاق سراح الأسـرى الكويتيـين وغـيرهم مـن رعايـا 
الـدول الأخـرى بحيـث يمارسـون حقوقـــهم في العيــش في ظــل 
الحرية. مع دعوة العراق في الوقت نفســه إلى اسـتئناف تعاونـه 

في هذا الصدد. 
ـــو (جمهوريــة كوريــا): قــال إن  السـيد شـين غيـل س - ١٥
الجـهود الأساسـية الـتي بذلتـها الأمـم المتحـــدة بالنســبة لتعزيــز 
حقـوق الإنسـان والحريـات الأساسـية كـــانت مــن الإنجــازات 
الضخمة التي حققتها المنظمة. والمبادئ الـتي يشـملها الإعـلان 
العالمي لحقوق الإنسان وقد ظلـت مصـدرا للإلهـام في الكفـاح 
لإقـرار الكرامـة الإنسـانية منـذ صـدور الإعـــلان. وقــد قــامت 
أغلبية الدول الأعضاء بالتصديق علـى الصكـوك المختلفـة الـتي 
تم التوصل إليها علـى مـدى سـنوات ممـا أتـاح إرسـاء مجموعـة 
من الآليات الدولية المعنيـة بحقـوق الإنسـان. وفي هـذا السـياق 

أعلــن أنــه يرحــب بفتــح بــاب التوقيــع علــــى الـــبروتوكولين 
الاختيـاريين لاتفاقيـة حقـوق الطفـل، فضـلا عـن قيـــام الأمــين 
العـام بتعيـين ممثـل خـــاص معــني بحالــة المدافعــين عــن حقــوق 
الإنسان. بيد أنـه أعـرب عـن الأسـف لأن هنـاك مـن الآليـات 
الخاصة للجنة حقوق الإنسـان مـا لا يلقـى تعاونـا مـن جـانب 
البلـدان الـتي تشـارك في جـهودها مـــن أجــل تنفيــذ الولايــات 
المسندة إليها في حين أنه يتعين على تلك البلدان أن تستجيب 
بسرعة وإخلاص للقرارات التي يتخذها اتمع الدولي بغرض 

تقييم الحالة الشاملة لحقوق الإنسان في أقاليمها. 
ـــة الــتي يبذلهــا  ومضـى يقـول إنـه برغـم الجـهود المضني - ١٦
اتمــع الــدولي لحمايــة حقــوق الإنســان وضمــان الحريــــات 
الأساسية، ما زالت تقـع انتـهاكات جسـيمة لحقـوق الإنسـان 
في مناطق كثيرة من العالم، ولا سيما المناطق التي نشـبت فيـها 
الحروب والصراعات الأهلية حيـث يقـع الأبريـاء مـن المدنيـين 
بمن في ذلك الأطفال والنساء.ضحايا لاستخدام القوة بصـورة 
عشـوائية. وينبغـي للمجتمـع الـدولي أولا وقبـل كـل شـــيء أن 
يشـجع الأطـراف المتنافسـة وزعمائـها علـى السـعي مـــن أجــل 
ــدان  التوصـل للمصالحـة الوطنيـة وعلـى تضـافر الجـهود لبنـاء بل
مستقرة وديمقراطية قادرة على تلبية احتياجات شـعوا. كمـا 
يجـب علــى اتمــع الــدولي أن يكفــل تقــديم المســؤولين عــن 
الجرائم المرتكَبة ضد الإنسانية إلى العدالـة. ومـن شـأن مبـادرة 
مجلس الأمن بإنشاء محكمة خاصة لمحاكمة مرتكـبي الجرائـم في 
سيراليون أن تسهم في تلك الجهود. وينبغي كذلك للمجتمـع 
الدولي أن يدعم التدابير الرامية إلى اتقاء وقـوع الأزمـات الـتي 
تفضـي إلى انتـهاكات جسـيمة لحقـوق الإنسـان. وقـد جــاءت 
الأحــداث المأســاوية الــتي أفضــت إلى معانــاة بشــرية واســـعة 
النطاق في يوغوسلافيا السـابقة وتيمـور الشـرقية ثم مؤخـرا في 
الشرق الأوسط دليلا على أهمية الجهود الــتي ينبغـي بذلهـا لمنـع 

وقوع تلك المآسي. 
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ـــوض الأمــم المتحــدة  وتطـرق إلى مـا أشـارت إليـه مف - ١٧
السامي لحقوق الإنسان في تقريرها (A/55/36) من أن الثقافة 
العالمية لحقوق الإنسان لا يمكن أن تزدهـر وسـط الفقـر الـذي 
يسـود العـــالم. ومــن ثم فمــن الأمــور المشــجعة رؤيــة اتمــع 
الـــدولي وهـــو يـــولي أهميـــة مـــتزايدة للحقـــــوق الاقتصاديــــة 
والاجتماعيـة والثقافيـة والحـق في التنميـة. وفيمـا يمكـن للقــوى 
الديناميـة للعولمـة أن تـــؤدي إلى تســريع النمــو والرخــاء علــى 
مستوى الكوكب بأسره، فإن حالة حقوق الإنسـان يمكـن أن 
تتحسـن. ومـع ذلـك، ففـي ضـوء القلـق العميـق الـذي يســاور 
البلدان النامية فيما يتعلق بمحدوديـة قدرـا علـى المشـاركة في 
ـــح  الاقتصـاد العـالمي ومـن ثم احتمـال تعرضـها للتـهميش، يصب
مـن أبـرز التحديـات الـــتي تشــهدها الســنوات المقبلــة، كيفيــة 
ضمــان أن يشــارك الجميــع في الإفــادة مــن منــافع الاقتصــــاد 
العـالمي. ونظـرا للرابطـة الوثيقـة بـين العولمـة والحـق في التنميــة، 
فـهو يرحـب بالمناقشـــات الــتي عقــدت خــلال الــدورة الأولى 
للفريق العــامل المعـني بـالحق في التنميـة معربـاً في الوقـت نفسـه 
عن الأمل في أن الانطلاق من التقدم الذي تم إحرازه، بما مـن 
شأنه أن يجعل الـدورة الثانيـة تفضـي إلى محصلـة مثمـرة تـؤدي 
بدورها إلى تعزيز إقرار الحق في التنمية على الصعيدين الوطـني 
والدولي. ثم حذَّر من أنه فيمـا يتـم تعزيـز الحقـوق الاقتصاديـة 
والاجتماعية والثقافية والحق في التنمية، لابد للمجتمع الدولي 
أن يضع في اعتباره أن جميع حقوق الإنسـان مترابطـة بصـورة 
وثيقة وأن كلاً منـها يعـزز الآخـر ومـن ثم فليـس مـن المنطقـي 
ولا المناسب التحيز لبعـض فئـات بعينـها مـن حقـوق الإنسـان 

على حساب الحقوق الأخرى. 
وأوضح أن الكراهية والتحيز ضد الأجنـاس والأديـان  - ١٨
المختلفــة يشــكلان الأســــباب الجذريـــة لانتـــهاكات حقـــوق 
الإنسـان ممـا يحتـم أن تطـــور جميــع الــدول ثقافــة قائمــة علــى 
التسـامح وعلـى القبـول بتنـوع الأعـــراق والأديــان والثقافــات 
بوصفـها عـاملا حفَّـازا علـى تحسـين خـير البشـر بـــدلا مــن أن 

تكـون عـاملا معوقـاً لمسـيرة التنميـة. وفي هـذا السـياق أعـــرب 
عــن تطلعــه في أن يــؤدي المؤتمــر العــالمي لمناهضــة العنصريــــة 
والتميـيز العنصـري وكراهيـة الأجـانب ومـا يتصـل بذلـك مــن 
التعصب، الذي يستهدف ضمان الاعتراف الكـامل بالكرامـة 
والمســاواة للجميــع والاحــترام الكــامل لمــا لهــم مــن حقــــوق 
الإنسان، من خلال إصدار إعلان وبرنامج عمـل ملمـوس ممـا 
سوف يوفِّر الهياكل ووسائل العلاج والمعايـير اللازمـة في هـذا 
اال. وأكَّد على أن من الأمور المشجعة للغايـة أن أكـثر مـن 
٦٠ من رؤساء الدول والحكومات، بمن فيهم رئيس جمهورية 
ــوع:  كوريـا، قـد وقَّعـوا علـى الإعـلان المعنـون "التسـامح والتن
رؤية للقرن الحادي والعشرين" الـذي قدمتـه المفـوض السـامي 
بصفتها أمين عام المؤتمر بما يشهد بصورة قاطعـة بعـزم اتمـع 

الدولي على المضي قدما في حربه ضد العنصرية. 
السـيدة كريشـيني (تونـس): قـالت إن الالـتزام الــذي  - ١٩
تعهد به رؤســاء الـدول والحكومـات في إعـلان الألفيـة بتعزيـز 
الديمقراطيــة ودعــم ســيادة القــانون واحــــترام جميـــع حقـــوق 
الإنسان والحريات الأساسـية المعـترف ـا دوليـا، بمـا في ذلـك 
الحـق في التنميـة، كفـل قـوة دفـــع جديــدة للنضــال مــن أجــل 
تحقيـق تلـك الأهـداف. وأعربـت عـن مشـاركة وفدهـا الـــرأي 
الـذي عـبرت عنـه المفـــوض الســامي في تقريرهــا فيمــا يتعلــق 
بالتقدم المحرز في مجـال حمايـة وتعزيـز حقـوق الإنسـان وقـالت 
ـــا وأهميــة مبــدأ  إن عالميـة حقـوق الإنسـان وترابطـها وتضافره
عدم التمييز أمور بـات يعـترف ـا الجميـع في الوقـت الحـالي. 
ـــدا مــن الاهتمــام المــولى  علـى أن الأمـر يشـهد مـن ناحيـة مزي
لحقــوق الإنســان لــدى صياغــة السياســــات الإقليميـــة ودون 
الإقليمية والوطنية. في حين أن اتمع الدولي بـات مـن ناحيـة 
أخرى يولي مزيدا من الأهمية لاحترام حقوق الإنسان وتنفيـذ 
القـانون الـدولي الإنسـاني في حـالات الصـــراع المســلَّح. كمــا 
أعربـت عـــن اتفاقــها مــع المفــوض الســامي بضــرورة إعطــاء 
الأولويـة لمنـع انتـهاكات حقـــوق الإنســان، وقــالت إن قــدرة 
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مفوضيـة حقـوق الإنسـان علـى اتخـاذ إجـراءات في هـذا اــال 
ينبغي تعزيزها بما يدعم إقرار الحقوق الاقتصادية والاجتماعيـة 
والثقافيـة فضـلا عـــن الحقــوق المدنيــة والسياســية، مــع تعزيــز 
التنسيق بين المفوضيـة والمنظمـات الدوليـة والإقليميـة الأخـرى 
بما ييسر إجراء تحليل أفضل للحالة السـائدة في هـذا اـال مـع 
اتخـاذ تدابـير وقائيـة في هـذا الصـدد. ورحبـت ببرنـامج العمـــل 
الذي طرحه المقرر الخاص المعـني بحقـوق الإنسـان للمـهاجرين 
مؤكـدة علـى أهميـــة تنفيــذ خطــة عملــه ولا ســيما المبــادرات 
الإقليمية المتعلقة بتعزيز الحوار بين بلدان المنشأ وبلــدان العبـور 

والبلدان المقصودة. 
وأوضحت أنه عندما وجد اتمع الدولي نفسه بـإزاء  - ٢٠
انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسـان، بـات يتعيـن عليـه إدانتـها 
وتحديـد مرتكبيـها. وقـــد حــان الوقــت الــذي يوجــب وقــف 
الإفلات من العقاب وكفالة الحمايـة اللازمـة للمجـني عليـهم. 
ثم تطرقت إلى حالــة حقـوق الإنسـان في الأراضـي الفلسـطينية 
المحتلة بوصفها مسألة تدعو إلى القلق بالنسبة لوفدهـا. وقـالت 
ـــدولي لا ينبغــي لــه أن يســتمر في التغــاضي عــن  إن اتمـع ال
العنـف المرتكَـب ضـد سـكان فلسـطين المدنيـين وبخاصــة ضــد 
النسـاء والأطفـال. وأكَّـدت إدانـة تونـس لانتـــهاكات حقــوق 
الإنسـان الـتي وقعـت في الأراضـي الفلسـطينية المحتلـة. ودعـــت 
إلى التنفيذ الكامل للقرارات ذات الصلة وللقانون الـدولي ولا 
سـيما اتفاقيـة جنيـف لعـام ١٩٤٩ المتعلقـة بحمايـة الأشــخاص 

المدنيين في زمن الحرب  
وأكّـدت علـى أن اتمـع الـدولي ملـتزم بتعزيـز خلـــق  - ٢١
الظروف المواتية للممارسة الكاملة للحق في التنميـة وعليـه أن 
ـــن الفقــر  يتصـرف بسـرعة مـن أجـل حمايـة أجيـال المسـتقبل م
الذي يشكِّل العقبة الرئيسية التي تحول دون إقرار ذلك الحـق. 
وأكَّـدت علـــى أنــه لا ينبغــي القبــول بمســتقبل ينطــوي علــى 
ميـش واسـتبعاد جـزء مـن البشـرية ومـن ثم فـإن تونـس تؤيــد 
النتائج التي توصل إليها الخبير المسـتقل المعـني بـالحق في التنميـة 

وتلك مسألة لا تتعلق فحسب بخفض الفقـر النقـدي، ولكنـها 
تتصل بتعزيز القدرات ومن ثم فهي تقيد الاقتراح الذي يدعـو 
ـــة  إلى تحقيــق تنفيــذ الحــق في الغــذاء والرعايــة الصحيــة الأولي
والتعليـم. وفي هـذا الصـدد فقـد ناشـــد رئيــس تونــس اتمــع 
الـدولي أن يقـوم بإنشـاء "صنـدوق تضـامن عـــالمي" مــن أجــل 
محاربة الفقر وتخفيف حـدة نتـائج الجـوع الـذي يعانيـه ملايـين 
من البشر. ومـن شـأن هـذا الصنـدوق أن يكمـل التدابـير الـتي 
يتخذهـا اتمـع الـــدولي لمكافحــة الفقــر بغيــة إقــرار الحــق في 

التنمية وجعل التضامن قيمة أساسية في العلاقات الدولية. 
وأوضحــت أن تونــس اعتمــدت اســـتراتيجية عالميـــة  - ٢٢
لإقرار حقوق الإنسان. وفي هذا الإطـار، أدخلَـت إصلاحـات 
متعمقة على ما يكاد يكون جميع القوانين السارية حاليـا بغيـة 
دعــم التعدديــة السياســية والديمقراطيــة والقضــاء علــى جميـــع 
أشـكال التميـيز بحيـــث يتســنى للمجتمــع التونســي أن يتطــور 
بطريقــة مســتقرة. كمــا اتخــذت خطــوات مهمــــة في إطـــار 
الإصلاحـات الاجتماعيـة والاقتصاديـة في قطاعـات مـــن قبيــل 
التعليم والصحة والإسكان وتحرير المرأة وحماية حقوق الطفـل 
والنضـال لمكافحـة الفقـر. وعلـى الســـاحة السياســية، عقــدت 
انتخابـات بلديـة تعدديـة في ظـل منـاخ مـن الشـفافية واحـــترام 
المعايير الديمقراطية. وبالإضافة إلى ذلك فإن مشاركة المـرأة في 
الحياة العامة طرأت عليها تحسينات حيث فازت النساء بنسبة 
ـــة لتشــغيل  ٢٠ في المائـة مـن الأصـوات. كمـا أعطيـت الأولوي
الشباب وجرى إنشــاء صنـدوق وطـني للتوظيـف يتـولى تمويـل 
الـبرامج الحكوميـة الـتي مـن شـأا خلـق فـرص العمـل وكفالـــة 
التدريـب وبـدء إقامـة الأعمـال والمشـاريع التجاريـــة الصغــيرة. 
وخلصـت إلى القـــول إن الأنشــطة الكثــيرة المضطلــع ــا مــن 
جانب تونس في مجال حقوق الإنسان إنما تشهد بما يتوافـر لهـا 
من الإرادة السياسية علـى تنفيـذ الاتفاقيـات الدوليـة الـتي تعـد 
ــــة  تونــس طرفــا فيــها. واختتمــت بقولهــا إن الســلطات العام
تضمــن التنفيــــذ الفعـــال لحقـــوق الإنســـان، كمـــا أن جميـــع 
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الانتـهاكات المفـاد عنـها حـازت اهتمـــام الســلطات القضائيــة 
والإداريـة علـــى النحــو الــذي يقتضيــه القــانون. وممــا يشــهد 
كذلك بتوافر الإرادة السياسـية لـدى تونـس اسـتحداث لجـان 
التحقيق ومعاقبة الأطـراف المسـؤولة ولسـوف تواصـل تونـس 
ـــع حقــوق الإنســان علــى الأصعــدة الوطنيــة  الدفـاع عـن جمي
والإقليمية والدولية بما يتفق مع روح التسامح الـتي يتحلـى ـا 

شعبها ومع الالتزام الذي يتعهد به قادا. 
الســـيدة الحجـــاجي (الجماهيريـــة العربيـــة الليبيـــــة):  - ٢٣
أشــارت إلى البنــد الفرعــي (ج) معــبرة عــن إدراك الظـــروف 
الشـديدة والصعبـة الـــتي يعمــل في ظلــها المقــررون والممثلــون 
الخاصون في بعض الأحيان من أجل النهوض بالمهام الحساسـة 
الملقــاة علــى عاتقــهم مــــن حيـــث تقصـــي الحقـــائق ورصـــد 
انتـهاكات حقـوق الإنسـان ودورهـــم في منعــها، فيمــا يتعــين 
عليهم أن يواجهوا في الوقت نفسه مصـاعب ماديـة ومشـاكل 
من حيث الموارد البشرية. ومن ثم يمكن في هذا المضمار اتخـاذ 
تدابــير عــدة لزيــادة فعاليــة عملــهم مــن أجــل أداء المـــهمات 

الموكلة إليهم على الوجه الأكمل. 
وارتـأت أن تعيـين المقرريـن والممثلـين الخـاصين ينبغــي  - ٢٤
أن يتم على أساس الكفاءة المهنيـة العاليـة واسـتعدادهم للعمـل 
في اال الذي سيكلَّفون به مـع أخـذ بيـان سـيرم الذاتيـة في 
الاعتبار والأنشطة والدراسات التي قاموا ا في مجال ولايـام 
علـى أن يراعـى التوزيـع الجغـرافي العـادل مـــع مراعــاة منظــور 
نوع الجنس. كما يجب في رأيها مراعاة تمثيل هـؤلاء المقرريـن 
والممثلين الخاصين لنظم قانونية مختلفة وثقافات متعددة. ومـن 
الأفضـل عنـد تعيـين مقـرر خـــاص قطــري أن يكــون لــه ذات 
الثقافة أو ثقافة مشـاة وإن أمكـن يتكلـم ذات اللغـة ويكـون 
ـــه  لديـه معلومـات عـن البلـد المعـني مـن حيـث تاريخـه ومكونات
ـــه  الديمغرافيــة ونظامــه السياســي والاقتصــادي وعلاقتــه بجيران
والديـن أو الأديـان الـتي يؤمـن ـا سـكانه. وأكَّـــدت علــى أن 
التراهـة والحيـاد والاسـتقلالية صفـات مطلوبـة لكافـة المقرريـــن 

والممثلـين الخـاصين والخـبراء. إضافـة إلى ضـــرورة الاعتمــاد في 
التقارير على مصادر معلومـات جديـرة بالثقـة ولا تنطلـق مـن 
اعتبارات ذاتية أو سياسية أو عنصرية أو انتقائية أو متحيزة. 

ومضت تقول إن مفوضية حقـوق الإنسـان ينبغـي أن  - ٢٥
تقــدم برنامجــا شــاملا للمعلومــات وخاصــــة بالنســـبة للذيـــن 
يقومـون بولايتـهم للمـرة الأولى إضافـــة لتســهيل وصولهــم إلى 
مواقع مكتب المفوض السامي على شبكة الإنترنت. كمـا أنـه 
مـن المـأمول أن تتـم المناقشـة المتعلقـة بمشـــروع مدونــة قواعــد 
ـــي الأمانــة العامــة ومشــروع  السـلوك للخـبراء مـن غـير موظف
المبـادئ التوجيهيـة لاسـتخدام المقرريـن بمـا يجـب أن يرفـق مـــع 
الكتيــب الخــاص بعمــل المقرريــن والممثــل الخــاصين. ومنعــــاً 
لازدواجيــة العمــل فيمــا بــــين المقرريـــن والممثلـــين الخـــاصين 
والمعينــين، وتوفــيرا للوقــت والجــهد والمــوارد فلابــد أن يتــــم 
التنسـيق وتبـــادل المعلومــات بينــهم جميعــا، يســتوي في ذلــك 
أصحاب الولايات المواضيعية أو القطرية وعلـى أولئـك جميعـا 
التنسيق مع مشاريع الخدمات الاستشارية والتعاون التقني التي 
ـــة إلى ضــرورة  تقدمـها المفوضيـة في العديـد مـن البلـدان، إضاف
التنسيق وتبادل المعلومات مع برامج الأمم المتحـدة العاملـة في 
الميــدان وتحديــدا برنــامج الأمــم المتحــدة الإنمــائي. وفي هــــذا 
الإطار ينبغي أن تؤخذ التوصيات والنتائج التي يتوصلون إليها 
في الاعتبار عند قيام المفوضية بوضع وتنفيذ مشـروع للتعـاون 

التقني مع بعض الدول. 
ثم أشارت للحاجة إلى آليات للرصد وخاصة المتعلقـة  - ٢٦
ــــع إيـــلاء أهميـــة للحقـــوق الاقتصاديـــة  بــالمواضيع القطريــة م
والاجتماعيـة والثقافيـة تكـون مســـاوية للأهميــة المعطــاة عــادة 
للحقـوق المدنيـة والسياسـية. وتسـهيلا لمـــهام آليــات الرصــد، 
ووصولا إلى جمع معلومات كافية ومتكاملة عـن البلـد المعـني، 
فإن التعاون وتبادل المعلومات وإجراء تقييم عام للبلد يتطلـب 
مـن هـذه الآليـات التنســـيق والعمــل مــع المؤسســات الوطنيــة 
والمنظمات غير الحكوميـة الناشـطة في مجـال حقـوق الإنسـان. 
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وتحقيقا لتلك الغايات ترى الجماهيريـة العربيـة الليبيـة ضـرورة 
تبادل المعلومات والتنسيق بـين آليـات الرصـد المذكـورة وبـين 
الهيئات المنشأة بموجب معاهدات وخاصة حينمـا تتـم مناقشـة 

التقارير الأولية أو الدورية للبلدان المعنية. 
وأكَّـدت علـى ضـرورة أن يقـوم المكلَّفـون بالولايــات  - ٢٧
المتعلقـة بـالإجراءات الخاصـة بالتنســـيق كذلــك مــع مفوضيــة 
الأمـم المتحـدة لحقـوق الإنسـان وذلـك قبـل زيـارات المفـــوض 
السامي للبلدان المعنية بما يضمن إثارة الموضوعات الداعيـة إلى 
القلق مع مسؤولي البلد المعني وضمان الحصول علـى اسـتجابة 
مرتـدة تتعلـق بنتـائج اتصالاـا مـع هـــؤلاء المســؤولين. وعلــى 
ـــة  المكلفـين بولايـات أن يحيلـوا تقـاريرهم إلى الحكومـات المعني
ضمــن وقــت كــافٍ لإعطائــها الفرصــة كــي تعــد ردودهــــا 
وتقديمـها باعتبارهـا وثيقـة رسميـة مـع العمـل في الوقـــت نفســه 

على توزيع تقارير المقررين والممثلين الخاصين. 
ثم أعربت عن تأييد حكومتها دعوة المفوض السـامي  - ٢٨
ـــدر  إلى عــدم رصــد التبرعــات المقدمــة لأي أغــراض معينــة ق
الإمكان توخيا للمرونة في تخصيص الموارد. كما يؤيد وفدهـا 
بصفـة عامـة تمويـل أنشـطة وبرامـج حقـوق الإنسـان مـن واقـع 
الميزانية العادية للأمم المتحدة. كذلك يشاطر وفـد الجماهيريـة 
ـــات  الــرأي القــائل بضــرورة وضــع حــدود زمنيــة علــى ولاي
المقررين والممثلين الخاصين والخبراء المسـتقلين، وهـو مـا أيدتـه 
ـــرار أصدرتــه تحديــدا خــلال  لجنـة حقـوق الإنسـان بموجـب ق
انعقــاد الــدورة الخامســة والخمســين للجنــة. ثم خلصــــت إلى 
ـــا يشــاطر رأي المفــوض الســامي في مســألة  القـول بـأن وفده
مراعاة حقوق الإنسان في عمليات صنع السلام وهو مـا يمثـل 
إحـدى أولويـات المفوضيـة كمـا يدعـم الوفـد مذكـرة التفــاهم 
الموقَّعـة بـين مكتـب المفـوض الســـامي وإدارة عمليــات حفــظ 

السلام. 

ـــا): قــال إن المعــاهدات الدوليــة  السـيد أباتـا (نيجيري - ٢٩
لحقـوق الإنسـان تشـكِّل منـابر مهمـة بالنســـبة لتعزيــز وحمايــة 
حقـوق الإنسـان والحريـات الأساسـية، وهـــي الأســاس الــذي 
يقــوم عليـــه منـــع أي انتـــهاكات يمكـــن أن تحـــدث لحقـــوق 
الإنسان. وذكر أن نيجيريا طرف في معظم الصكـوك الدوليـة 
لحقـوق الإنسـان وتدليـلا علـى التزامــها، فقــد وقَّعــت خــلال 
مؤتمـر قمـة الألفيـــة الــبروتوكول الاختيــاري لاتفاقيــة حقــوق 
الطفل بشأن بيع الأطفال وبغــاء الأطفـال واسـتخدام الأطفـال 
ــــبروتوكول الاختيـــاري للاتفاقيـــة  في المصنفــات الإباحيــة وال

المتعلقة بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. 
ومضــى يقــول إن مفوضيــة الأمــم المتحــدة لحقــــوق  - ٣٠
الإنسان تؤدي عملاً جديرا بالثناء في الدعـوة إلى اعتمـاد ـج 
يقـوم علـى أسـاس حقـوق الإنسـان بالنسـبة للتنميـة، بالإضافـة 
ــــذَة لإدراج حقـــوق الإنســـان في صلـــب  خإلى المبــادرات المت
الأنشطة التي تقوم ا منظومـة الأمـم المتحـدة بأسـرها. وأكَّـد 
على أن حقوق الإنسـان غـير قابلـة للتجزئـة: فـالحقوق المدنيـة 
ـــزز  والسياسـية والحقـوق الاقتصاديـة والاجتماعيـة والثقافيـة يع
بعضـها بعضـاً، فضـلا عـن أن تنفيذهـا هـو أضمـن اســتراتيجية 
وقائية في هذا الصدد. وما من شك في أن الحكومات تتحمل 
المسـؤولية عـن ضمـان حمايـة جميـع الحقـوق ومـــع ذلــك فثمــة 
عوامـل منـها مثـــلا الديــون الخارجيــة وأعباؤهــا ومنــها أيضــا 
التمتـع غـير المتكـافئ بمنـافع العولمـة والأثـر السـلبي النـاجم عــن 
سياسات التكيف الهيكلي مما يمكن أن يحد مـن قـدرة نيجيريـا 
علـــى حمايـــة الحقـــوق الاقتصاديـــة والاجتماعيـــــة والثقافيــــة 
لمواطنيها. كذلك فهناك المآسي التي نجمـت عـن وبـاء فـيروس 
نقـص المناعـة البشـرية/الإيـدز وعـن الإصابـة بـــأمراض الملاريــا 
والســل وغيرهــا مــن الأمــراض الــتي يمكــن اتقاؤهــا، وتلــــك 
أوضـاع يمكـن أن ينجـم عنـها عواقـــب ســيئة بالنســبة للتمتــع 
بحقوق الإنسان والحريات الأساسية. ومن ثم فمـن الضـروري 
اعتمــاد ــج إنمــــائي يقـــوم علـــى شموليـــة حقـــوق الإنســـان 
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وعموميتـها ويسـتند إلى المعايـير المتفـق عليـها دوليـا بمـا يفضــي 
إلى مزيد من تحمل المسؤولية ومزيد من المشـاركة الفعالـة مـن 

جانب المواطنين وتمكين أفراد الشعب. 
وأعلــن أن نيجيريــا تعــتز بإنجازاــا في مجــال حقـــوق  - ٣١
الإنسان منذ إقامة نظام ديمقراطي في البلاد. وفي هذا الصـدد، 
ينبغـي ملاحظـة أن الفريـق المنشـأ في عـام ١٩٩٩ للتحقيــق في 
الانتهاكات السابقة لحقوق الإنسان بدأ أعماله بـالفعل. علـى 
أنه من  المتوقُّع ألا يقتصر الأمر علـى تصحيـح أخطـاء المـاضي 
ولكـن مـن المقـــرر أن يمتــد أيضــا إلى إنشــاء الهيــاكل اللازمــة 
الكفيلة بأن تحول دون تكـرار حـدوث مثـل هـذه الإسـاءات. 
وفي ضــوء العلاقــة بــين حقــوق الإنســان والتنميــــة واصلـــت 
نيجيريـا تنفيـذ برنـامج فعـال لتخفيـف حـدة الفقـــر مــن شــأنه 
التصدي لأسوأ حـالات الفقـر والبطالـة والحرمـان الاقتصـادي 
أملا في أن يشارك الأهالي ـذه الطريقـة بصـورة أكـثر إيجابيـة 
في جهود بناء الدولة. وفيما يتعلـق بـالقلق الـذي أعربـت عنـه 
بعـض الوفـود بشـأن احتمـال وجـود صـراع ديـــني في نيجيريــا 
ينبغـي ملاحظـة أن نيجيريـا مـا زالـت مـن الناحيـــة الدســتورية 
دولة علمانية وفي ظلها فإن حريات التعبير والأديان مكفولـة. 
ـــلاد ومــا قــد يبــدو وكأنــه  وثمـة أديـان متعـددة تتعـايش في الب
صراع بينها ما هو إلا علامـة علـى وجـود مشاكـــل أخــرى. 
وما زالت الهياكــل الديمقراطيــة القائمــة حاليا فــي البلاد تمثِّل 
ـــة تكفــل التوفيــق بــين الآراء المختلفــة. ثم اختتــم  ضمانـة فعال
بـالقول إن نيجيريـا ســـوف تواصــل اتخــاذ الخطــوات الملائمــة 
ـــب حقــوق الإنســان  لتحسـين قدرـا علـى تعزيـز جميـع جوان

وحمايتها. 
رفعت الجلسة الساعة ١٦/٤٠. 

 


